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174461 ‐ هل يجوز لموظف الدولة بيع المساكن الت توفرها لهم الدولة ؟

السؤال

أنا أسن ف ح سن تابع للدولة ، ويسن هذا الح موظفو الدولة ، ويقوم بعض الموظفين ببيع هذه الدور فيما بينهم ؟

وأحيانا يشتري البيت شخص ليس بموظف ؛ فهل هذا يجوز؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لهذه المسألة ثلاث صور :

الأول : أن تعطيهم الدولة هذه البيوت للانتفاع بها بالسن ، دون تميلك .

فف هذه الحال ، ليس لهم بيعها ، ولا تأجيرها ، لأنها ليست ملاً لهم ، وليس لهم أن يسنوا فيها من لا تجيز الدولة سناه فيها

ممن لا تتوافر فيهم الشروط .

قال الشيخ ابن باز : " أما البيوت الت أعدتها الدولة للسن ، فلا يسنها إلا بإذن الدولة ... ولا يسنها إلا إذا توفرت فيه

الشروط ، ولا يتساهل ف خيانة الموظفين ".

انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/404) .

وينظر : جواب السؤال (111335) .

الثانية : أن تعطيها لهم عل سبيل التمليك المطلق ، دون قيد ولا شرط .

فف هذه الحال يجوز لهم التصرف بها مطلقاً كما يشاءون : بيعاً ، وهبةً ، وإجارةً ، وغير ذلك ؛ لأنها ملهم ، وللإنسان أن

يتصرف ف مله كما يشاء .

الثالثة : أن تعطيها لهم عل سبيل التمليك ، مع اشتراط عدم التصرف بها بيعاً أو هبةً إلا بإذنهم.

فهذه الصورة محل خلاف بين العلماء :

فجمهور العلماء عل أن هذا الشرط باطل ، لا يلزم الوفاء به ؛ لأنه مخالف لمقتض عقد البيع ، إذ مقتض البيع والتمليك : أن

المالك يبيع مله عل من شاء.

وذهب بعض العلماء إل أن هذا الشرط صحيح ، إذا ترتب عليه تحقيق غرض مقصود للبائع ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام

ابن تيمية .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/174461/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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رِهغَي نم نْعم يهانَ فنْ كاو ، يححص ودقْصم يهفٍ فرتَص لك طازَ شَروج تَقْتَض هوصنُصد ومحا ولصاقال شيخ الإسلام: " و

". انته من "مجموع الفتاوى" (29/ 169).

ادرا إذَا اخُذُهاي عائنَّ الْباو ، عائرِ الْبغَيا لهبِيعي  نَّهشْتَرِي االْم َلا عوِهنَحو ةارِيالْج عائشْتَرِطَ بنْ يزَ اوكَ جذَلكوقال : " و

الْمشْتَرِي بيعها بِالثَّمن اولِ ، كما رووه عن عمر وابن مسعودٍ وامراته زَينَب ". انته من "مجموع الفتاوى" (29/170).

وقال : " وعلَ هذَا فَمن قَال : هذَا الشَّرطُ ينَاف مقْتَض الْعقْدِ ، قيل لَه : ينَاف مقْتَض الْعقْدِ الْمطْلَق ، او مقْتَض الْعقْدِ

مطْلَقًا؟

فَانْ اراد اول: فَل شَرط كذَلكَ.

ف خالْفَس اطراشْت وا ، احّالن قِ فََّالط اطراشْتقْدِ ، كالْع ودقْصم نَافنْ يا :ذُورحا الْمنَّما؛ و لَه لَّمسي لَم :الثَّان ادرنْ ااو

الْعقْدِ.

فَاما إذَا شَرطَ ما يقْصدُ بِالْعقْدِ : لَم ينَافِ مقْصوده ، هذَا الْقَول هو الصحيح ، بِدَلَة الْتَابِ ، والسنَّة ، واجماع ، واعتبارِ ،

."نَافالْم يلالدَّل دَمعابِ ، وحصتسا عم

انته من "مجموع الفتاوى" (29/137) .

، ذلك تفصيلا وما ذهب إليه شيخ الإسلام قول وجيه ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضاً ، حيث قال : " الصحيح أن ف

وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه ، فإن الصحيح صحة ذلك ". انته من "الشرح الممتع"

.(243 /8)

والحاصل : أنه لا يجوز لهم بيع هذه المساكن إذا أعطيت لهم عل سبيل الانتفاع بها ، أو بيعت لهم مع شرط عدم بيعها لغيرهم

.

واله أعلم .


